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شهدت السنوات الأخيرة التي تلت الثورة تغيرات هامة؛ حيث تسارعت وتيرة النسق السياسي الذي
ــا، في حين ألقــى الوضــع احتــل الحيز الأكــبر مــن المجــال العــام، وشكــل الوضــع الأمــني هاجسًــا دائمً

الاقتصادي الذي تميز بالهشاشة وعدم الاستقرار بظلاله على الفرد والمجتمع.

إن مرور تونس بمسار اتسم بالتكثيف والاختزال وتتالي الأحداث بنسق جنوني زاده التعاطي الإعلامي
حـــدة، انعكـــس بصـــورة واضحـــة علـــى مجتمـــع يعيـــش لحظـــات بنـــاء وهـــدم وإعـــادة بنـــاء وتركيبـــة
سوســيولوجية لا تعــرف الســكون إلا قليلا، فطفــت ظــواهر علــى الســطح وانحسرت أخــرى، ومــازلت
فئـات مـن المجتمـع تعـاني التهميـش والإقصـاء في ظـل ملفـات تنـد تحـت خانـة المسـكوت عنـه رغـم

أهميتها.

الأطفال في تونس، هذه الفئة التي تشكل تلك المرحلة التي يعيشها الإنسان وهو تحت سن الثامنة
عشر، وهي الفترة العمرية التي تبدأ من لحظة الولادة وتمتد حتى يصبح هذا المخلوق بالغًا ناضجًا،
وتعــد هــذه الفــترة أطــول فــترة يحتــاج فيهــا الإنســان إلى عائــل يكفلــه ويهتــم بــه، تمثــل هــذه الفئــة في
تونس نسبة % من مجموع السكان والتي لا يمكن أن تمر كل عملية تغيير حقيقي إلا من خلال
الاهتمام بها، مازلت غائبة عن البلاتوهات الإعلامية إلا في بعض برامج الألعاب أو للديكور أو في عيد
الطفل أين يفقد الحديث كل قيمة لأنه ببساطة مناسباتي، ولا يختلف الوضع كثيرًا في برامج الأحزاب

وخطابات الساسة.

يعيــش الطفــل التــونسي جملــة مــن الإشكــالات الــتي تهــدد كيــانه وتــوازنه النفسي واســتقراره، هــذا مــا
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ير السنوي لمندوبي حماية الطفولة لسنة  في ندوة صحفية عقدتها وزارة المرأة كشف عنه التقر
والأسرة والطفولة يوم  أبريل الجاري لتسليط الضوء على وضع الطفولة المهدّدة داخل محيطها،

والطفولة التي هي في خلاف مع القانون.

وبلغ عدد الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة بمختلف أنحاء الجمهورية  إشعارًا
بــالخطر والتهديــد شملــت  طفلاً، ويعتــبر هــذا الرقــم هــو الأرفــع منــذ ســنة ، ومــا يثــير
ير، بنسبة %، تليه مباشرة الاستغراب هو أن يكون المنزل الفضاء الأكثر تهديدًا للطفل في هذا التقر
المؤســسة التعليميــة بنســبة .% مــن نســبة الإشعــارات، وذلــك مــن خلال العنــف المســلّط علــى
يـر، الأب بــ الأطفـال في هـذه الفضـاءات والـتي كـانت أغلـب مصادرهـا، في الإطـار العـائلي حسـب التقر

 حالة، ثم الإطار التربوي بـ  حالة.

كما تعهد مندوبو حماية الطفولة بـ  إشعارًا لوجود ما يهدد صحة الطفل وسلامته البدنية أو
المعنويــة، لتنــاهز بذلــك النســبة العامــة للإشعــارات الجديــة .% مــن مجمــوع الإشعــارات المقــدرة
يــر خلال ســنة ، ويحتــل العنــف المعنــوي والنفسي المرتبــة الأولى بنســبة % فيمــا ســجل التقر

.% حالة اعتداء جنسي على الأطفال أي بنسبة 

وعــن الأســباب أرجــع مهيــار حمــادي المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة في حــوار معنــا هــذه الأرقــام إلى
الانفلات الـذي شهـده هـذا القطـاع سـواء في غيـاب المراقبـة في الفضـاءات المخصـصة للأطفـال أو أيضًـا
غياب “التربية الوالدية” خاصة وأن  حالة من الحالات المهددة هم لأسر الأبوين في حالة زواج
مقابل  طفل لأبوين في حالة طلاق، وهذا ما يعكس غياب “التربية الوالدية” والمراقبة المستمرة،
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة التي تجاوزت %، فيجد الطفل
نفسه بين سندان الحاجة والفاقة ومطرقة الشا بكل أخطاره، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعتمد
علــى عــدد البلاغــات الــتي تصــل رســميًا لمنــدوبي حمايــة الطفولــة مــا يعــني وللأســف أن هــذه النســب

مرجحة للارتفاع في ظل غياب الوعي وتردد الكثيرون عن الإبلاغ خوفا أو تأثرا بالعادات و التقاليد.

وهكذا تلعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تكون في غالبها قاسية تتسم بالفقر والحرمان
والفاقة الدور الأبرز في ال بالطفل في أتون العنف والإجرام المنظم وتفتح المجال لاستغلاله من قِبل

كثرها قتامة وتطرفًا إلى وضع حد لحياته. أفراد وعصابات أو تؤدي به في أسوأ الحالات وأ

في هـذا الصـدد كشفـت آخـر دراسـة للمنتـدى الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن ارتفـاع حـالات الانتحـار في
صــفوف الأطفــال وكبــار الســن بين ســنتي  و حيــث تــم تســجيل  حالــة انتحــار في
صـفوف الأطفـال الذيـن لا تتجـاوز أعمـارهم  سـنة وأرجعـت الدراسـة ارتفـاع حـالات الانتحـار لـدى
الأطفـال إلى غيـاب الإحاطـة النفسـية والاجتماعيـة والتشتـت الأسري وتخلـي المؤسـسات التربويـة عـن

دورها التربوي والاقتصار على دورها التعليمي.

هي تحديات عديدة يواجهها الطفل التونسي إذن، وهذا ما يط تساؤلات عدة حول مدى مواكبة
يمًا لهؤلاء التشريعات والسياسات أيضًا لهذه الانتهاكات وقدرتها على ط حلول تضمن عيشًا كر

الأطفال.



حققت تونس تطورًا على المستوى التشريعي بالنص لأول مرة صراحة على ضمان حقوق الطفل في
الفصل  من دستور تونس  وعلى ضرورة مراعاة مصلحته في كل الحالات، وقد صادقت
تونس على اتفاقية حقوق الطفل في عام  ورفعت منذ يونيو  تحفظاتها بشأن ذلك،

ثم أصدرت في عام  مجلة حماية الطفل.

وفي هــذا الســياق، تــم تغيــير العديــد مــن القــوانين لتحسين الوضــع القــانوني والمــدني مــن الأطفــال في
مختلف المجالات (قانون الأحوال الشخصية – قانون العقوبات – قانون المخدرات …)، غير أن هذه
الترسانة من القوانين لم تمنع من حصول الكثير من الانتهاكات وهذا ما يعكس الفجوة بين الإطار
التشريعي والواقع، ولم تكن هذه التشريعات التي سبقت الثورة في الحقيقة إلا ذر رماد على العيون
ينثره النظام السابق أمام المجتمع الدولي في وقت كان يمارس فيه شتى أنواع العنف على الأطفال

يبًا للمنظومة التعليمية والصمت إزاء شبكات المافيا والفساد التي تستغلهم. وأشدها تخر

هــذا بالإضافــة إلى نقــص المــوارد البشريــة والماديــة المتاحــة للهياكــل والمنظمــات الــتي تســهر علــى حمايــة
حقوق الطفل، تنسيق بين قاضي الأسرة القاضي ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، ويبقى الإشكال

الأكبر في غياب حملات التوعية.

يبقى ملف الطفولة المهددة في تونس قنبلة موقوتة له تبعات خطيرة خصوصًا على المدى البعيد في
ظــل غيــاب ســياسة عامــة للدولــة في هــذا المجــال وغيــاب الطفــل عــن رؤيتهــا و منوالهــا التنمــوي، إن
الطفل في حاجة لأن يتكلم ويعبر عن نفسه وعن آماله ومشاكله وبحاجة لمن يسمعه ويشاركه ويأخذ
برأيه، ربما تكمن الخطوة الأولى المفتاح في التوقف عن معاملة الأطفال بسذاجة وإعطائهم فرصتهم

الكاملة وقبل ذلك توفير الظروف الملائمة لهم، أي أبسط حقوقهم الإنسانية.
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